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Khula is considered one of the  
important issues  related personal 
status because of its effects that lead  
to the end of the marital bond ,by 
agreement between its parties in 
exchange to  compensation paid  by  
the  wife to the husband , it is 
considered a legitimate and legal act 
therefore ,for its implementation  
,sharia and law require a set of 
conditions and pillars , if its 
conditions are met and its 
impediments are absent ,it will be 
held validly  and its , legal and legal 
effects are arranged , represented by 
the occurrence of an irrevocable 
divorce, the obligation  of the waiting  
period and the issues that arise from 
them ,in addition to everything 
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related to marital rights between the 
parties , based on the importance of 
this topic personal status laws  have 
addressed it , including the Iraqi 
personal status law no 188 of1959 in  
force ,and  all the provisions related 
to it have been revealed ,  in order to 
know the regulatory framework for 
khula in Iraqi legislation and compare 
it with Islamic jurisprudence on the 
one hand and comparative laws on the 
other hand , this research was divided 
into two sections , the first devoted to  
the position of Islamic jurisprudence 
on khula and the second to the 
mechanism of the Iraqi legislators 
regulation of khula we ended the 
research with a conclusion that 
contained the most important results 
and proposals
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) الفقرة الاولى قانون الاحوال الشخصية العراقي  ٤٦انظر المادة (  -  ١

  .١٩٥٩) لسنة ١٨٨رقم (
) قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم  ١١١_ انظر نص المادة ( ٢

 ,١٩٨٤) لسنة ٥١( 
  .١٩٩٢) لسنة ٢٠_ قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (  ٣
٤  ) )  ٢٠٠٤) لسنة (٠٧_  ٠٣_ انظر مدونة الاسرة المغربية رقم 

) التي اشارت الى ما يلي ̎يمكن للزوجين ان يتفقا على  ١١٥المادة (
المدة   احكام  مراعاة  مع  قانون    ١١٤الطلاق  وايضا   ; القانون  من 

  ) .  ٥٤في المادة ( ١٩٨٤) لسنة ١١_ ٨٤الاسرة الجزائري رقم (

_والمعنى المذكور في متن البحث ذكرته المادة الاولى من قانون    ٥
والتي  الا والثالثة  الثانية  فقرتها  في  النافذ  العراقي  الشخصية  حوال 

  وضحت الآتي: 
̎ اذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة    ٢ف

  الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون ̎ 
̎  تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها الفقه والقضاء     ٣ف

الا  البلاد  العراق وفي  القوانين  في  قوانينها مع  تتقارب  التي  سلامية 
  العراقية  ̎.   
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الحقوق    ١ لوجوب  الانسان  الى صلاحية  الاهلية  _ ينصرف معنى 

وهي   الوجوب:  اهلية  الاول:  نوعين  الى  وتنقسم  وعليه  المشروعة 
الاداء: فهي صلاحية   له أما اهلية  الحقوق  لثبوت  صلاحية الانسان 

ل على وجه يعتد به شرعا وقانونا.  الانسان لصدور الافعال والاقوا
راجع مصطفى ابراهيم الزلمي ، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية  

 . ١٣٣_١٣٢، ص٢٠١٤، مطبعة إحسان ، بدون مكان طبع ، ١،ط

) لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (  ١٠٦_ انظر المادة (  ٢
١٩٥١ .  

  سرة المغربية.  ) مدونة الا ١١٦) والمادة (١١٤_ انظر المادة ( ٣
  ) من قانون الاحوال الشخصية السوري.  ١٢٢_ انظر المادة ( ٤
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) الفقرة الاولى من قانون الاحوال الشخصية  ٩٥_انظر المادة (    ١

السوري بقولها ̎ يشترط لاعتبار الخلع صحيح اهلية الازواج لإيقاعه  
  ) من قانون الاحوال الشخصية اليمني . ٧٣̎ ; والمادة (

 ) الفقرة الاولى المذكورة سابقا. ٤٦( _ المادة ٢
) من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة  ٨٧_ وهذا ما بينته المادة (  ٣

  بالطلاق. 

  ) المشار اليها سابقا.٧٣_ انظر المادة ( ٤
  ) من القانون المذكور  ١١١_ المادة ( ٥
٦    ) المادة  المغربية  الاسرة  مدونة  الاحوال  ١١٨انظر  قانون   ;  (

لكويتي الذي اشار الى كل ما يصح الالتزام به شرعا يمكن  الشخصية ا 
  ان يكون عوضا للخلع. 
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  ) ٤٦_ الفقرة الثانية من المادة ( ١
/ ٢٧/٣بتاريخ    ٢٠٠٨/ طلاق /  ٣٨٦_ قرار محمة التمييز رقم    ٢

، منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى في  ٢٠٠٨
  . ١٠/٦/٢٠٢٤تاريخ الزيارة    www.hjc.iqالعراق 

̎

̎

) من القانون الى ان بالخلع يعتبر الطلاق  ٧٤_ فقد ذكرت المادة (  ٣
  بائن بينونة صغرى. 
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كل طلاق يوقعه الزوج هو طلاق رجعي  ̎ _ التي اشارت الى ان  ١

  . ̎ باستثناء الطلاق بالثلاث وطلاق الخلع 
المادة    ٢ الاسرة  مدونة  في  المغربي  المشرع  وضحه  ما  وهذا   _
)١٢٠ .(  

̎

̎

) من قانون الاحوال الشخصية  ٤٦_ وهذا المعنى ذكرته المادة (  ٣
المشرع   اليه  اشار  الموضوع  وذات   ; الثالثة  فقرتها  في  العراقي 

)  ،  ٩٨) ،  والمشرع السوري في المادة  (١١٥الكويتي في المادة (
  ).  ٧٤في  المادة (   والمشرع  اليمني 

  _ المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي.  ٤
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